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ويمكن أن تتضمن الاستخدامات البديلة للغابات التالي:
 تعزيز وتنظيم الاقتصادات التقليدية للغابات: كبيع الأخشاب للبناء والوقود، ومنتجات الغابات 

من غير الأخشاب، بما فيها الأغذية والأدوية.
 مواصلة تحديد وإدارة المناطق المحمية لمنفعة السكان الأصليين، وحماية التنوع البيولوجي.

 السياحة البيئية والأغراض العلمية.

					                          الصورة: بيلسان    التصحر في المغرب العربي.
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تذكرنا مذكرة »لدينا ولكن ليس لنا«، بعنوان كتاب المفكر وعالم النفس الألماني -الأميركي اريك 
دوافع  عن  تختلف  فروم  دوافع  أن  صحيح  السبعينيات.   بداية  صدر  الذي  نكون«،  أو  »نملك  فروم 
والهند  وهونغ كونغ  وألمانيا  والكاميرون  البرازيل  في  المدني  المجتمع  في  الناشطين  المذكرة  مؤلفي 
وليبيريا والمكسيك ... الخ، إلا أن جوهر القضية لا يزال هو نفسه.  كان فروم ينبّه ويحذر من النتائج 
من  الثورة  تلك  أحدثتها  التي  القوية  النزعة  عواقب  ومن  الغرب،  في  الصناعية  للثورة  السلبية 
خلال المبالغة في استغلال الموارد وزيادة الإنتاج وحب التملك والاستهلاك ... والتي رأى فيها بأنها 
الطاقة  استغلال  في  الصناعية  الثورة  دخلت  بعدما  ولاسيما  ووجوده،  الإنسان  كينونة  ستهدد 

النووية الخطرة والمدمرة، بحثاً عن المزيد من الطاقة والإنتاج والاستهلاك ... الخ.

الطبيعية في  الموارد  إدارة  من إشكاليات وتحديات  أيضاً  تنطلق  أيدينا،  بين  التي  المذكرة  	
بعض  في  والغابات  والتعدين  والغاز  النفط  قطاعات  على  فقط  مركزة  والعشرين،  الحادي  القرن 
الدول الأفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية، لتبين أنه على الرغم من توفر ثروات كبيرة في هذه 
المناطق، فإن عمليات استغلال الموارد لم تحد من الفقر فيها، لا بل بدأت تهدد البيئة العالمية والحياة 

على كوكب الأرض.

يركز كتّاب المذكرة على سبع إشكاليات أساسية مترتبة عن سوء إدارة هذه الموارد، وهي  	
ارتفاع  بقضية  والمرتبطة  المناخ،  تغير  وعلى قضية  الاقتصادية،  الحياة  على  تأثيرها  بمدى  تتلخص 
معدلات الاستهلاك، وقضية أمن الطاقة، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والبيئية، وقضية الفساد، 

وقضايا انتهاك حقوق الإنسان، واعتبار الموارد مصدر النزاعات.

إلا أن الإشكالية الأساسية التي تناولتها المذكرة، والتي لم تتوسع فيها كثيراً، هي في  	
المزيد  باستمرار،  متزايد  بشكل  يتطلب  الذي  النموذج  هذا  الصناعية.   للدول  التنموي  النموذج 
من الموارد الطبيعية، الذي يهددها بعدم التجدد من جهة، ويساهم في التضحية بمسألة حقوق 
المستوردة  للدول  والسياسية  الاقتصادية  المصالح  المستدامة لصالح  والتنمية  والسلام  الإنسان 

للموارد من جهة أخرى.

تتطلب  التي  العالم،  في  الموارد  أزمة  لحل  الصعبة  الحلول  اقتراح  إلى  المذكرة  تذهب  لا  	
إعادة النظر بمفهوم »التنمية« نفسه، الذي لم يستطع أن يحل مشكلة الفقر في العالم، لا بل 
بات يعتبر المصدر الأكبر للمشكلات العالمية.  فهي تأمل فقط في »تحسين الحوكمة«؛ أي القيام 
النامية  وتلك  للموارد  المستوردة  الغنية  البلدان  )في  الحكومات  على مستوى  إصلاحية  بعمليات 
على السواء( ومنظمات الأمم المتحدة ... وتندرج تحتها مطالب إصلاحية لناحية إعادة النظر بطرق 

»نملك أو نكون«
ملاحظات ختامية حول المذكرة

حبيب معلوف - لبنان

ت التغيير
حان وق

ت- 
V الغابا



شرين
لحاَديِ والعِ

ي القَرنِ ا
كمةُ الموَاردِ ف

س لنا حَو
ما لدينا وما لي

54

الوصول إلى الموارد الطبيعية وتحسين شروط التفاوض على العقود للاستثمار )ولاسيما بين البلدان 
النظر  وإعادة  للشفافية،  والترويج  الفساد  عمليات  ومحاصرة  المستثمرة(،  والشركات  النامية 

بالمنافع الاقتصادية وكيفية الاستخدام ... الخ.

وتسلط المذكرة الضوء بشكل كبير على علاقة استخراج الموارد بقضية تغير المناخ، التي  	
تعتبر اليوم من أكبر الأخطار التي تواجه البشرية جمعاء والنوع الإنساني تحديداً.  كما تعتبر هذه 
القضية اليوم أخطر من تلك النزاعات التي تتسبب بها الموارد نفسها في بعض المناطق، حتى ذهب 

البعض لإطلاق تسمية »لعنة الموارد« عليها!

الموارد  في  الاستهلاك  معدلات  في  مستمر  بتزايد  للتنمية  المتبع  النموذج  يتسبب  	
والطاقة، ولاسيما لدى الفئات المستهلكة في البلدان الغنية مثل أوروبا وأميركا الشمالية واليابان 
واستراليا، ما يترك ما يسمى »بالبصمة الإيكولوجية«، على هذا الكوكب.  وتكبر هذه البصمة، 
ويكبر خطر تغير المناخ وتهديد الكوكب، كلما طالب وجهد بقية العالم النامي )ولاسيما الصين 

والهند والبرازيل والمكسيك والعرب( باللحاق بالنموذج التنموي الغربي نفسه.

وتعتبر قضية تغير المناخ، القضية الأكبر والأوضح التي يبدو فيها العالم واحداً، وذلك إن  	
بتلقي النتائج، وان بتفاوت، لناحية القدرة على التأقلم مع تغير المناخ، أو بالتسبب بالمشكلة، وان 

بتفاوت أيضاً، لناحية نسب الغنى والاستهلاك.

ففي قضية قطع وإزالة الغابات )الغابات الإفريقية ولاسيما غابة الأمازون وغابة الكونغو  	
مهما من  تأخذ حيزاً  التي  العالم(،  في  استوائيتين متبقيتين  غابتين  أكبر  واحدة من  تعتبر  التي 
التي  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  من  العالمي  الانبعاث  من   18% يقارب  بما  تتسبب  كونها  المذكرة، 
تعادل نسبة الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل في العالم ... يبدو العالم واحداً أيضاً في تحمل 
المسؤولية، إذ تلعب الصين دوراً محورياً كمستهلك للأخشاب، حيث تقوم بتصنيعها وتصدير 50% 
منها إلى أوروبا، كما أن %40 من المفروشات الخشبية التي تباع في الولايات المتحدة الأميركية، يتم 

تصنيعها في الصين.

الوقود الأحفوري، وفي  التي تساهم في استهلاك  السيارات الخاصة  ومع تطور صناعة  	
زيادة الانبعاثات العالمية، وتعميم هذه النزعة الليبرالية في حب الامتلاك والاستهلاك وحب القيادة 
وحب التفرد في العيش والسكن والانتقال، على شعوب العالم غير الغربية كافة، مع ما يتطلبه 
ذلك من زيادة في استهلاك الموارد وزيادة في الانبعاثات ... فقد نحتاج لكوكب آخر لكي يستطيع أن 

يتحمل نمط حياتنا ونموذجنا التنموي!

ولعل شعارات مثل »التنمية المستدامة«، التي يتبناها واضعو المذكرة، لم تعد تنفع هي  	
أيضاً، ولا بأن تحد من حب الاستهلاك والسباق المحموم بين الدول والشعوب نحو التنمية، التي باتت 

تعني سباقاً نحو الهاوية.

ففي التنمية المستدامة تناقض مستدام.  لأن التنمية، بما هي، في أصلها النباتي، تعتمد  	
على زيادة وسرعة نمو الإنتاج، لا يمكن أن تكون مستدامة، كون الموارد نفسها محدودة.



شرين
لحاَديِ والعِ

ي القَرنِ ا
كمةُ الموَاردِ ف

س لنا حَو
ما لدينا وما لي

55

الزيادة  على  القائمة  »التنمية«  فلسفة  في  هي  اليوم،  العالم  مشكلات  أهم  فإحدى  	
والسرعة غير المحدودة.  وما إضافة كلمة »مستدامة« إليها، وما إضافة هذا التعبير المخادع إليها، 

سوى اعتراف بالمشاكل الكبرى التي تسببت بها، واختراع الأوهام لحلها.

المشكلة في الأصل، هي في مفهوم »التنمية«، الذي اعتبر منذ بدء استخدامه، منذ 50  	
عاماً تقريباً، »المفهوم المنقذ«، تماماً كما اعتبر مفهوم »الاشتراكية« منذ 150 عاماً، كأمل الشعوب 

المقهورة، )البروليتارية تحديداً(.

اعتبار »التنمية« كمفهوم منقذ من الفقر والعوز، كان يقوم على الاعتقاد أن زيادة الإنتاج  	
هي مفتاح الرفاهية، ومن ثم السلام، في العالم.  إلا أن أحداً من منتجي ومروجي المفهوم لم يأخذ 

بالاعتبار، انعكاسات هذه »الزيادة«.

صحيح أن مفهوم التنمية )والتنمية المستدامة( قد أصبح معولماً ومنتشراً في كل أنحاء  	
العالم اليوم، ولاسيما بعد قمة الأرض التي عقدت في الريو العام 1992، وقد وضع بعد ذلك على 
... إلا أنه لم يكن  جدول أعمال كل الاجتماعات الدولية المعنية بشؤون كوكبنا، كبند رقم واحد 
كذلك دائماً، لا بل هناك الكثير من المجتمعات التي عاشت في انسجام وطمأنينة، لم تعرف مفهوم 

التنمية على الإطلاق.

يؤكد الكاتب الفرنسي سيرج لاتوش في كتابه عن »تحديات التنمية« )الصادر بالفرنسية  	
العام 2004(، أن في العديد من الحضارات )وربما جميعها(، وقبل التواصل مع الغرب، لم يكن أحد 
يتكلم عن »التنمية«.  وإن ترجمة هذا المفهوم، وبخاصة في اللغات الإفريقية، أوقعت الخبراء في 
حيرة كبيرة.  فسكان غينيا الاستوائية )البوبي( يستعملون عبارة تعني النمو والموت على السواء.  
والراونديون يربطون التنمية بفعل مشى أو انتقل من دون تحديد في الاتجاه.  والكاميرونيون يربطون 

التنمية بـ«حلم الأبيض« ... الخ.

الذي  ريست،  جيلبيرت  والتنمية«،  الثقافي  »التطور  كتاب  بصاحب  لاتوش  ويستشهد  	
يشرح غياب مفهوم التنمية الغربي عن هذه المجتمعات بالقول: »إنها تؤشر بكل بساطة على أن 
مجتمعات أخرى لا ترى في أن إنتاجها يرتبط بكمية المعرفة والخيرات التي تجعل مستقبلهم أفضل 
من ماضيهم«.  وهو يلاحظ أيضا أن القيم التي ترتكز عليها التنمية، ولاسيما »التطور«، ترتبط 
لدى المجتمعات الأخرى، ولاسيما تلك التي تعتقد بالحلولية أو  بالتاريخ الغربي، وقد لا تعني شيئاً 
الأرواحية )أي بوجود الأرواح عند الحيوانات كالحية والتمساح( . فكيف لهذه الشعوب أن تقبل بفكرة 
التقدم، إذا كانت تعني تصنيع الأحزمة والحقائب من جلود الحيوانات التي تحترمها، أو ربما تقدسها؟!

البراهماني )في  الهندوسية والمفهوم  بياردو عن  إلى كتاب مادلين  ويحيلنا لاتوش أيضاً  	
الهند(، الذي يقوم على الاعتقاد بأن »واجب الرجل هو فقط، المحافظة على ما هو قائم وفق المفاهيم 

والتقاليد المتبعة«، وأن كل نشاط آخر يعرض النظام الكوني للخطر.

كان لنا في المنطقة العربية تراث وطريقة حياة منسجمة ومتلائمة مع محيطها البيئي.   	
عاش أجدادنا على معتقدات مفادها أن السعادة تساوي القناعة، وأن »القناعة كنز لا يفنى«.  ولم 
زراعاتهم  في  نوعوا  مصيبة.   أو  جوع،  من  خوفاً  إلا  زيادة،  في  طمحوا  ولا  التنمية  فكرة  يعرفوا 
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ومنتوجاتهم، وعرفوا كيفية التعايش مع »غدرات الزمان«، حين تأتي عاصفة أو سيل أو جفاف أو 
موجة صقع أو برد ... الخ.  لم يطلبوا السرعة في الإنتاج ولا استباق أو تسبيق المواسم وتغييرها، 

»فمن يطلب شيء في غير أوانه يعاقب بحرمانه«.

اقنعوا أنفسهم إذا ما قاسمتهم العصافير والديدان غلالهم بالقول »يلي ما بيروح منو  	
ما بيبرك«؛ أي كلما ذهب بعض الغلال هدراً، ظهرت أهمية ما يبقى منها وكفت.

»الأكثر« و«الأكبر«، ما كان يعني »الأفضل« عندهم.  والنوعية أهم من الكمية.  لا بل  	
كانوا يتباهون بالضيان أكثر مما يتباهون بالجديد.

أتخيل أجدادنا يضحكون لو سمعوا بمفهوم »التنمية المستدامة«.  فهم كانوا يعتقدون  	
بضرورة المحافظة على استمرارية الموارد نفسها دون انتظار حتى مردودها المباشر والسريع والزائد، 
كما نفهم التنمية اليوم.  وهذا ما يفسر تعلقهم بزراعة أشجار مثل الزيتون، والتين، والصنوبر، 
التي لا تثمر إلا بعد سنوات طويلة من زراعتها، والتي يعرفون مسبقاً أثناء زراعتها، أنهم لن يعيشوا 
أجدادهم  كان  كما  تماماً   ... اللاحقة  الأجيال  ومعيشة  حياة  بالاعتبار  آخذين  ثمارها،  من  ليأكلوا 

يفعلون.  وهم يقولون: »هم زرعوا )الأجداد( فأكلنا، ونحن نزرع فيأكلون )الأبناء والأحفاد(«.

أجدادنا إذاً، حسب التراث الشعبي الذي وصلنا، والثقافة الشفهية التي تم تدوينها، عرفوا  	
مفهوم الاستدامة والاستمرار وقيم الكفاية )فلاح مكفي سلطان مخفي( والدراية )خبي قرشك 
والتوفير(،  الادخار  يعني  )الذي  والاقتصاد  يفنى(  لا  الذي  )الكنز  والقناعة  الأسود(  ليومك  الأبيض 
ونظام »المونة« الذي يعني الحفظ والاستدراك ... وقد عاشوا بشكل منسجم مع محيطهم البيئي 
وبشكل يناقض كل قيم ومفاهيم التنمية والتقدم والتطور والاستهلاك ... إلا أنهم لم يذهبوا إلى 
حد أسطرة هذه الحياة ولم يعتقدوا بالأرواحية، وبوجود الروح في الكائنات النباتية والحيوانية، ولم 
يذهبوا إلى ما يعتقد به الإنسان السيبيري )الذي كان يعيش في سيبيريا(، والذي يفضل الموت في 

الغابة حتى يعيد للحيوانات ما أخذه منها.

في الوطن العربي، هناك تفاوت في توزيع الموارد الطبيعية، فهناك بلدان غنية بالنفط  	
وفقيرة بالغابات، وبلدان غنية بالمياه والغابات وفقيرة بالنفط.

وتسيطر الصحراء على %80 من مساحة اليابسة في الوطن العربي.  وعلى الرغم من  	
زيادة عمليات التصحر، اعتبر النفط والغاز من أهم ثروات الصحراء، وأهم مصدر للطاقة العالمية، 
الذي لا يزال يخضع لإدارة الدول.  وتعتبر أهم الموارد الطبيعية الإجمالية بعد النفط، الماء وبعض 
المعادن والغابات والمناخ.  إلا أن المفارقة أن المناطق الغنية بالنفط، هي نفسها الغنية بالطاقات 
المتجددة أيضاً كالشمس، والتي لم يحسن استغلالها، لأسباب »تنموية« متعددة، لن ندخل فيها 

في هذه المقدمة.

إلا أن ما يهم الإشارة إليه، كإشارة مقارنة، هو أن جوهر المشكلة البيئية والتنموية، وإدارة  	
الموارد في العالم أجمع، باتت متشابهة، إما لناحية المتطلبات التنموية الاستهلاكية، وإما لناحية 
الكارثية وعالميتها.  وإن مقاربات الحل، لا تكون عبر برامج تقليدية في الإصلاح  النتائج  عمومية 

والشفافية، بل باتت تتطلب تغييراً جذرياً في النمط الحضاري والتنموي بأسره.
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قد يعتقد البعض أن نقدنا للتنمية، ولمفهوم التنمية المستدامة المتناقض والمخادع، والذي لم يعرفه 
تراثنا، ولا تراث شعوب كثيرة غير غربية، هو نقد عبثي، أو نتيجة كره أعمى للغرب ومنجزاته، أو 
هو نوع من النوستالجيا البريئة، والدعوة إلى العودة الرمزية لتراث بائد ومستحيل ... وغير ذلك من 
المآخذ.  إلا أن خلفية النقد، لم تقم، إلا على الكوارث التي جلبتها هذه التنمية إلى العالم، وإلى 

كوكبنا الأرض الذي لم يعد يتحملها.

وعند  أنتجتها،  التي  الشعوب  عند  هي  كما  سام،  هدف  إلى  التنمية  تتحول  فعندما  	
الشعوب التي أعجبت بها أو تبنتها، فهذا يعني أنها قد أصبحت فكرة مثالية يسعى العالم إلى 
تحقيقها.  وإن في تحقيق التنمية التي تعني زيادة الإنتاجية، رخاء ورفاهية، من حساب لما ستكون 

عليه نتائج تلك »الزيادة«، من تهديد لأسس الحياة.

ليست فكرة »التنمية« مثالية إذاً، طالما ستؤدي، في حال تحققها وتعميمها على كل دول  	
العالم وشعوبه، إلى تدمير هذا العالم! فإذا كان تحقيق الرفاهية يعني أن يصبح لكل إنسان منزل 
خاص وسيارة خاصة وحيز خاص من الأرض ... فهذا يعني أننا بحاجة إلى كوكب ثانٍ لكي نستطيع 

تحقيق »المساواة« في الرفاهية التي تعتبر من أهم وعود التنمية وغايتها.

فالفكرة المثالية، هي فكرة خيرة في الأساس.  وفكرة المثال لا معنى لها إلا بأن تكون  	
خيراً.  والخير لا يكتمل في المعنى إلا إذا كان عاماً.  أما العام، مع القضية البيئية، فلم يعد يقتصر 
على عموم الناس، لا في منطقة معينة أو قبيلة محددة أو عائلة أو قومية أو وطن أو أمة ... ولا 
حتى على عموم النوع الإنساني نفسه، بل على النطاق الكوكبي بأسره.  فالخير العام، هو الذي 
يضمن استمرارية الحياة على هذا الكوكب.  هذه هي المثالية، التي في تحققها، يتحقق خير عام.  
هي فكرة صعبة التحقق بالطبع، ولكنها ليست مستحيلة.  وبما أنها صعبة وغير مستحيلة، 

فهي إذاً مثالية.

والمثال على إي حال، كان يعني بالمعنى الأفلاطوني، أن للشيء مثله في مكان آخر، أو أن  	
لكل شيء مثاله، وأن كل شيء في الواقع إنما يصبو أن يعود إلى ما كان عليه في أصله.  والمثال 
هو صورة الشيء المجردة.  طبعاً هناك من شكك في وجود المثاليات، كما هناك من شكك بإمكانية 

إدراكها، ولكنها لم تخرج من حقل تفكير أي مفكر.

والمثال عند البيئيين هو في الطبيعة الطبيعية.  ولهذا اعتبر كل ما يتغير في طبيعة  	
مساره،  عن  الشيء  خروج  هو  فالتلوث،  تلوثاً.   كائن،  أي  كينونة  عناصر  في  خلل  كل  أو  الكائن، 
وعن مثاله الصحيح الموجود في الطبيعة.  وما المعرفة الإيكولوجية، غير محاولة لدراسة الواقع-
الطبيعة، التي هي وحدها الطريق لمعرفة المثالي والممكن، لأن الواقع نفسه، يتكشف عن تعددية 
توحي  لا  الطبيعة،  في  دوماً  المكتشفة  التعددية  هذه  الشائع.   الفهم  يتوقعه  مما  بكثير  أكبر 
بفكرة »كمال الخلق«، كما عند اللاهوتيين، وإن أظهرت بعض الترابط، وكان خيطاً واحداً يجمع كل 

الكائنات. إن التعددية، والإقرار بوجود إمكانات جديدة دائمة، تخفف من اليقينيات.

لم يكن المجتمع القديم يعيش حياة مثالية بالطبع.  وما فلسفة القناعة إلا دعوة لحكماء  	
ذلك العصر، بكونها »الكنز الذي لا يفنى«، التي استلهمها أجدادنا من مراقبتهم »لابن أدم«، بأنه 
فان، ويفترض أنه من التراب وإلى التراب يعود.  الإنسان القديم لم يكن قنوعاً فعلاً، وإلا ما كان هناك 

ت التغيير
حان وق

ت- 
V الغابا
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من حاجة إلى الدعوة للعيش بقناعة.  ولكن فكرة القناعة، هي فكرة مثالية، وهي مثالية فعلاً، 
في تحققها، تتحقق فضيلة العيش بطمأنينة وانسجام، بين الناس أنفسهم، وبينهم وبين باقي 

الكائنات والبيئة المحيطة بهم.

فكل ما هو مطلوب اليوم، هو العودة إلى حياة الانسجام كقيمة عليا، ووضع إستراتيجية  	
للتنمية المستدامة تقوم على مبدأ ومطلب تغيير السياسات لإعادة الانسجام والتوازن، دون زيادة 

)تنمية( أو نقصان.
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6-1 برامج منح الشهادات:

عملية كيمبرلي:

إن برنامج عملية كيمبرلي لمنح الشهادات )KR( برنامج عالمي حكومي، وضع لمنع الاتجار بماس النزاع.  
لحملات  استجابة  وذلك  الماس،  وتجار  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومات،  بين  عليها  التفاوض  وتم 
48 عضواً يمثلون 74 دولة.  وأطلقت هذه العملية  المجتمع المدني.  وتشمل عملية كيمبرلي حالياً 
العام 2003، وتبنتها كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن.  وتتطلب العملية من 
الحكومات منح شهادة منشأ لشحنات الماس الخام لضمان أنها ليست آتية من مناطق نزاع.  كما 
يجب على الدول المشاركة إقرار تشريعات لتعزيز عملية كيمبرلي، ووضع أنظمة الرقابة لتصدير 
الماس الخام واستيراده.  ومنذ انطلاقها، بشرت عملية كيمبرلي بمقاربة جديدة لتنظيم تجارة الموارد 
في  الشفافية  مبادرة  مثل  تلتها،  التي  العالمية  للمبادرات  مهمة  سابقة  ووضعت  الطبيعية، 
الصناعات الاستخراجية.  ويجتمع المشاركون في عملية كيمبرلي )الحكومات( والمراقبون )صناعة 
مجموعات  تراقب  كما  البرنامج.   تطبيق  لمناقشة  سنوياً  مرة  الحكومية(  غير  والمنظمات  الماس، 
العمل تطبيق المشاركين للبرنامج، وتقيم طلبات العضوية، وتجمع الإحصائيات وتحللها، وتناقش 
زالت هناك قضايا كثيرة عالقة يجب  التقدم، ما  إحراز بعض  الرغم من  الفنية.  وعلى  القضايا 

معالجتها لإثبات أن عملية كيمبرلي قيمة وفعالة على المستوى العملي.
http://www.Kimberleyprocess.com

:)FSC( مجلس الإشراف على الغابات

على مدى الثلاث عشرة سنة الماضية، جرى منح الشهادات لما يزيد على 90 مليون هكتار في أكثر 
من 70 دولة حسب معايير مجلس الإشراف على الغابات، بينما يجري إنتاج آلاف عدة من المنتجات 
باستخدام الأخشاب الحائزة على شهادة مجلس الإشراف على الغابات، التي تحمل العلامة التجارية 
)FSC(.  ويعمل مجلس الإشراف على الغابات من خلال شبكة المبادرات الوطنية التي يمتلكها، والتي 
تشمل 45 بلداً، حيث تقوم الهيئات المعتمدة بمنح شهادات )FSC(.  ولا يقوم مجلس الإشراف على 
الغابات نفسه بمنح الشهادات للعمليات أو للمصنعين العاملين في الغابات.  وتمنح هيئات منح 
الشهادات نوعين من شهادات مجلس الإشراف على الغابات: شهادة إدارة الغابات )FM(، وشهادة 
وفقاً  تكييفها  يتم  إلى عشرة مبادئ  الشهادات  وتستند خطة منح    .)COC( الإشراف  سلسلة 

لمختلف الظروف الإقليمية:

التوافق مع القوانين وقواعد مجلس الإشراف على الغابات. 11 .

VI ملحق: ملخص المبادرات القائمة
ت القائمة
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التحديد الواضح لملكية الأراضي ولحقوق ومسؤوليات استخدام الأراضي. 22 .
احترام حقوق الشعوب الأصلية. 33 .

العلاقات المجتمعية وحقوق العمال. 44 .
للمنتجات  الأمثل  الاستخدام  الغابات  إدارة  عمليات  تشجع  أنّ  يجب  الغابات:  من  الفوائد  55 .
والخدمات المتعددة للغابات، وذلك لضمان قابلية العيش الاقتصادية وتحقيق الفوائد البيئية 

والاجتماعية الواسعة.
بذلك،  المرتبطة  والقيم  البيولوجي  التنوع  على  الغابات  إدارة  تحافظ  أن  يجب  البيئي:  الأثر  66 .
والموارد المائية، والتربة، والنظام البيئي والمشهدي الفريدين والحساسين، وبالتالي المحافظة على 

الوظائف البيئية وسلامة الغابات.
تطبيق خطة إدارية. 77 .

والأنشطة  الرعاية،  وسلسلة  الغابات،  منتجات  من  والعوائد  الغابات،  حالة  وتقييم  مراقبة  88 .
الإدارية وآثارها الاجتماعية والبيئية.

صيانة الغابات ذات القيمة البيئية المرتفعة. 99 .
1010 ومعاييره. المزارع: يجب تخطيط المزارع وإدارتها تبعاً للمبادئ والمعايير من 1-9، والمبدأ رقم 10

http://www.fsc.org

6-2 مبادرات الشفافية:

:)EITI( مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

تهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية )EITI( إلى تحسين الشفافية والمصداقية في 
البلدان الغنية بالموارد من خلال التحقق والنشر الكامل لمدفوعات الشركة والعائدات الحكومية 

من النفط والغاز والتعدين.

يوجد حالياً 15 دولة تأهلت كمرشحة بعد عملية التحقق المسبق التي جرت العام 2007.   	
ولم تتأهل أي دولة حتى الآن كدولة ممتثلة، حيث أن عملية التحقق الفعلي لم تتم حتى الآن.  أما 

أبرز البلدان المرشحة لمبادرة الشفافية، فهي أذربيجان، ونيجيريا، وغانا.

تتزايد أهمية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية كحل جزئي لمشكلة الفساد  	
في الدول النامية الغنية بالنفط والمعادن.  وقد تم تأسيس مجلس إدارة جديد العام 2006، يتكون 
أوسلو  في  الكائنة  السر  أمانة  وتقدم  والصناعة.   المدني  والمجتمع  الحكومات،  ممثلي  من  أعضاؤه 
الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  لتطبيق  الدعم  بتنسيق  تقوم  حيث  للمجلس،  الدعم  خدمات 

الاستخراجية حول العالم بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة.

مصادر  كتاب  بوضع  الاستخراجية  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  سر  أمانة  قامت  	
في  ترغب  التي  والشركات  للدول  إرشادات  يوفر  الاستخراجية،  الصناعات  في  الشفافية  لمبادرة 

تطبيق المبادرة.
http://www.eitranspareny.org
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:)PWYP( انشر ما تدفع

تأسست حملة »أنشر ما تدفع« العام 2002 بمبادرة من كل من غلوبال ويتنس، و)CAFOD(، وجمعية 
المتحدة،  المملكة  الدولية في  والشفافية  أوكسفام،  المتحدة، وجمعية  المملكة  الطفل في  إنقاذ 
وجورج سوروس، رئيس معهد المجتمع المفتوح.  ويوجد حالياً أكثر من 300 من المنظمات غير الحكومية 
الأعضاء في حملة »انشر ما تدفع«، وأكثر من 20 ائتلافاً للمجتمع المدني من شتى أنحاء العالم، 

يعملون من أجل تحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة عائدات الصناعات الاستخراجية.

الجنسيات  متعددة  والغاز  والتعدين  النفط،  شركات  تدفع«  ما  »انشر  حملة  تدعو  	
والمملوكة للدولة، إلى الكشف عن المعلومات الأساسية نفسها حول صافي مدفوعاتها إلى دول 

العالم النامي، وتشمل هذه المدفوعات ما يلي:

 دفعات الامتياز التي تحدد كنسبة من قيمة الإنتاج.
 دفعات المكافآت لدى توقيع العقد، أو في موقع الودائع التجارية المعدنية، أو عند الوصول إلى 

مستويات معينة للإنتاج.
 ضريبة دخل الشركات، التي يتم دفعها على الدخل بعد إجراء الحسومات المسموح بها مقابل 

التشغيل، والتنقيب، وتكلفة الفوائد، واستهلاك الأصول.
 الضرائب الأخرى، بما في ذلك حجز الضرائب على دفعات الأرباح عن الحصص، والضريبة غير 

المباشرة، والرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات/القيمة المضافة وضريبة الأملاك.

بدايتها،  الاستخراجية منذ  الصناعات  الشفافية في  مبادرة  تدفع«  ما  »انشر  لقد دعمت حملة 
إلى إحداث تغييرات في  وهي تروج لتطبيقها على المستوى القطري.  كما يسعى الائتلاف أيضاً 
القانون، والمعايير المحاسبية وقواعد الإدراج في الأسواق المالية لدى الحكومات »الأم«، بحيث يطلب 
من الشركات الاستخراجية الإفصاح عن مدفوعاتها لكل دولة تعمل بها.  واتبعت حملة »انشر ما 
تدفع« آليات أخرى على المستوى الدولي، بما فيها حث المؤسسات المالية الدولية، ومصارف القطاع 
الخاص، ومؤسسات تمويل الصادرات على تضمين الشفافية في العائدات كشرط من شروط برامج 
المساعدات الفنية والمالية لحكومات الدول الغنية بالموارد، وكذلك في شروط دعم الاستثمار في 

مشاريع النفط، والغاز، والتعدين.
http://www.publishwhatyoupay.org

6-3 مدونات السلوك الطوعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات:

المبادئ الطوعية حول الأمن وحقوق الإنسان:

تأسست المبادئ الطوعية حول الأمن وحقوق الإنسان العام 2000، بعد اجتماع ممثلي كل من وزارة 
الخارجية الأمريكية، ووزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، وشركات النفط والتعدين والطاقة، 
ومجموعات حقوق الإنسان، والعمّال، وجماعات مسؤولية الشركات.  وتهدف العملية إلى تحقيق 

الأمن والسلامة للعمليات الاستخراجية، والتأكد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

قدمت »الندوة العالمية لقادة الأعمال« )IBIF( بالتعاون مع »الأعمال المؤيدة للمسؤولية  	
الاجتماعية« الخدمات السكرتارية للمبادئ الطوعيّة منذ كانون الثاني 2004.  وقد صممت المبادئ 
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تعزز  عملية  إرشادات  توفر  بحيث  الطوعيّة 
الأمن  ترتيبات  في  الإنسان  حقوق  ضمانات 
الاهتمام  ثلاثة من مجالات  وتناولت  للشركات، 
المشترك بين كل من الشركات والمنظمات غير 

الحكومية:

 الانخراط في الأمن الخاص.
 الانخراط في الأمن العام.

 تقدير الأخطار بشكل يدعم وضع الترتيبات 
الأمنية المنسجمة مع حقوق الإنسان.

غير  المنظمات  من  العديد  انتقدت  لقد 
الحكومية هذه المبادئ الطوعية، معتبرة إياها لا 
تدار بشفافية، ولا يتوفر فيها أي نوع من آليات 

المراقبة.
http://www.iblf.org/activities/networks/
volprinciples.jsp

الاتفاق العالمي:

العالمي  الاقتصادي  المنتدى  أمام  خطاب  في 
بتاريخ 1999/1/31، تحدى السكرتير السابق للأمم 
ينضموا  بأن  الأعمال  قادة  أنان،  كوفي  المتحدة 
الذي يضم  العالمي،  الاتفاق   – إلى مبادرة عالمية 
والعمل،  المتحدة،  الأمم  وكالات  مع  الشركات 
الاجتماعية  المبادئ  لدعم  المدني،  والمجتمع 
والبيئية العالمية.  ويتبنى الاتفاق العالمي عشرة 
والعمل،  الإنسان،  حقوق  مجالات  في  مبادئ 

والبيئة، ومكافحة الفساد.

بالكامل،  طوعية  مبادرة  هو  العالمي  الاتفاق  إن 
ولها هدفان:

الأنشطة  في  العشرة  المبادئ  تعميم   
التجارية حول العالم.

الأمم  لأهداف  الداعمة  التحركات  تحفيز   
المتحدة.

http://www.unglobalcompact.org

	                     الصورة: كيم سيل
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جدول 1: أدوات المسؤولية الاجتماعية لبعض شركات النفط

البلدالشركة
حوكمة الشركات

مدونات السلوك

عضو في 
الاتفاق 
العالمي

عضو 
المبادئ 

الطوعية

الولايات المتحدةاكسون موبيل
قانون السلوك وتقرير سلوك الشركات 

للمواطنين
نعملا

رويال داتش شل
هولندا/

المملكة المتحدة 
مدونة السلوك والأخلاق التجارية

تقارير الشركات للمواطنين
نعمنعم

BP المملكة المتحدةبي.بي
مدونة السلوك

تقارير الاستدامة
نعمنعم

الولايات المتحدةشيفرون
مدونة السلوك والأخلاق التجارية

بيان حول حقوق الإنسان
نعملا

نعملاتقارير الاستدامةالولايات المتحدةكونوكو فيليبس

لانعمالمبادئ الأخلاقية للشركاتفرنساتوتال

لانعممدونة الممارساتإيطالياإيني

البرازيلبتروبراز
مدونة الأخلاق،

المبادئ التوجيهية لبتروبراز حول غياب الجوع
لانعم

لالامدونة السلوك لموظفي شركة بتروتشايناالصينبتروتشاينا

نعملامدونة السلوك التجاريالولايات المتحدةماراثون أويل

أسبانياريبسول
مدونة الأخلاق

تقارير مسؤولية الشركات
لانعم

النرويجستاتويل
مدونة الأخلاق

عضو في مبادرة قادة الأعمال حول حقوق 
الإنسان

نعمنعم

:)ICMM( المجلس الدولي للتعدين والمعادن

تأسس المجلس الدولي للتعدين والمعادن )ICMM( في تشرين الأول من العام 2001، لتمثيل شركات 
التعدين العالمية الرائدة.  وفي العام 1999، أطلقت تسع من أكبر الشركات العالمية المبادرة العالمية 
توّج  الذي   ،)MMSD( المستدامة  والتنمية  والمعادن  التعدين  إقامة مشروع  إلى  أدت  التي  للمعادن، 
 )ICMM  ( والمعادن  للتعدين  الدولي  المجلس  وتأسس  الجديدة.   الأراضي  تقسيم  بتقرير   2002 العام 
لكي يعمل على تنفيذ البرنامج الذي تم وضعه في تقرير »نحو تحقيق تنمية مستدامة« )إطار عمل 

التنمية المستدامة الخاص بالمجلس الدولي للتعدين والمعادن(.
http://www.icmm.com,http://www.iied.org/mmsd

6-4 المؤسسات المالية:

:)IFC( ضمانات البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية

لمؤسسة  القيادي  للدور   1998 العام  تطبيقها  تم  التي  بالضمانات،  الخاصة  السياسات  أسست 
التمويل الدولية في مجال تعزيز الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
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التي  للمشاريع  والبيئية  الاجتماعية  المخاطر  لإدارة  إطار عمل سياساتي جديد  وبموجب  	
تموّلها مؤسسة التمويل الدولية في الأسواق الناشئة، تمت إعادة صياغة سياسات الضمانات تحت 
اسم »معايير السياسات والأداء لمؤسسة التمويل الدولية حول الاستدامة الاجتماعية والبيئية«:

 معايير السياسات والأداء حول الاستدامة الاجتماعية والبيئية )نيسان 2006(.
 سياسة الإفصاح عن المعلومات.

.)EHS( المبادئ التوجيهية الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة 

http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/content/safeguardpolicesupdate

:)EIR( مراجعة الصناعات الاستخراجية

بادر فريق مجموعة البنك الدولي العام 2001 إلى إجراء مراجعة للصناعات الاستخراجية، وذلك 
استجابة للنقد الذي وجهته المنظمات غير الحكومية لدور مجموعة البنك الدولي في هذا القطاع.  
وعّني رئيس البنك الدولي جيمس وولفينسون الدكتور إميل سالم، الوزير السابق للبيئة والسكان 
في إندونيسيا، بوصفه شخصية معروفة لرئاسة المراجعة.  وقد تم نشر التقرير النهائي »تحقيق 
2003، بعد عقد العديد من ورش العمل الإقليمية، والحوارات  توازن أفضل« في كانون الأول العام 

العالمية المكثفة، وإعداد ست حالات دراسية.

http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/TOPICSEXTOGMC/0,,contentMDK:203
06686-MENUpk:148956-piPK:216618-thesitePK:336930,00.HTML

واشتملت النتائج الرئيسية لمراجعة الصناعات الاستخراجية على ما يلي:

يجب على مجموعة البنك الدولي ألا تقدم الدعم إلا للمشاريع الاستخراجية التي تسهم  11 .
بشكل مباشر في تخفيف حدة الفقر وفي التنمية المستدامة.

على مجموعة البنك الدولي أن تضع في استثماراتها التي تدعم الصناعات الاستخراجية  22 .
هذا  في  بالاستثمار  البدء  قبل  للحوكمة،  المناسبة  الشروط  توفر  يضمن  الذي  التسلسل 

القطاع، وذلك فيما يخص الاستخدام المنصف للموارد وحماية حقوق الإنسان والبيئة.
النظر في محفظتها الإقراضيّة، بحيث تعطي  أن تعيد  الدولي  البنك  يجب على مجموعة  33 .

أهمية متساوية للجوانب الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية في أنشطتها.
يجب أن تخفف مجموعة البنك الدولي بشكل تدريجي من استثماراتها في إنتاج النفط حتى  44 .
العام 2008، وأن تخصص مواردها النادرة والمحدودة للاستثمار في الطاقة المتجددة، والمشاريع 

التي تخفف الانبعاثات، والفعالية في مجال الطاقة وغيرها.

 ( الاستخراجية  الصناعات  مراجعة  الدولي على  البنك  ردت مجموعة   ،2004 العام  في منتصف 
توفر  لضمان  لاستثماراتها  تسلسل  بوضع  المتعلقة  توصياتها  برفض   )http://www.ifc.org/eir

الحوكمة المناسبة والتخفيف التدريجي للدعم الموجه لوقود الطاقة الأحفورية.

ت القائمة
ص المبادرا
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مبادئ خط الاستواء ومبادئ وولفسبرغ:

قامت العديد من المصارف العالمية، والإقليمية، والمحلية من مختلف أنحاء العالم، بتبني مبادئ خط 
الاستواء؛ أي بالتعهد عند التوقيع، بعدم تمويل المشاريع التي تنتهك هذه المبادئ.  ولكن، نتيجة 
لعدم وجود المعرفة الكافية بهذه المبادئ ونقص الرقابة والإنفاذ، فإنّ مبادئ خط الاستواء لا تتعدى 
حتى الآن كونها تمريناً في العلاقات العامّة، ونصاً سهلاً وجاهزاً حول حوكمة الشركات للموقعين.  
تنبي  بعدم  الدولي  البنك  لإقناع  بتشكيل جماعة ضغط  الموقعة  المصارف  من   11 قام  وبالفعل، 

توصيات مراجعة الصناعات الاستخراجية.

على  فقط  تنطبق  فهي  فقط،  المشاريع  تمويل  تغطي  الاستواء  خط  مبادئ  أن  وحيث  	
التي  تلك  و/أو  الفاسدة،  الأنظمة  من  الطبيعية  الموارد  عائدات  تتلقّى  التي  المصارف  مشاكل 
النهب  التي تمول صفقات  و/أو تلك  الفاسدة،  إلى الشركات الحكومية  تمنح قروضاً طويلة الأجل 
الإنفاذ  غياب  ومعالجة  المالية،  التشريعات  زاوية  من  المشاكل  هذه  معالجة  يجب  الحكومات.   مع 

للتشريعات القائمة.

ويذهب عمل مجموعة وولفسبرغ في هذا الاتجاه.  فهي عبارة عن اتحاد مكوّن من اثني  	
العملاء،  ومعرفة  الأموال،  توجيهية لمكافحة غسل  مبادئ  بتطوير  قام  رائداً،  عالمياً  عشر مصرفاً 
الشروط  استيفاء  على  المصارف  مساعدة  بهدف  وذلك  الإرهاب،  بتمويل  المتعلّقة  والتشريعات 
القانونية اللازمة.  إن الجانب الإيجابي في عمل مجموعة وولفسبرغ هو نشاطها الملحوظ، وأنها 
القضايا  الحوار حول هذه  دفع  الجديدة حول كيفية  والأفكار  الاتجاهات  نشر  على  باستمرارٍ  تعمل 
قدماً.  كما أنّ توصياتها المتعلقة بالعناية الواجبة لدى المصارف صارمة جداً وشاملة )على سبيل 
المكشوفين  الأشخاص  يخص  فيما  أو  الملكية،  من  الانتفاع  عن  بالإفصاح  المتعلقة  الأمور  المثال، 
بواجبات  القانوني لأي شخص مهتم  للبحث  مفيداً  أنها تشكل مصدراً  يعني  وهذا  سياسياً(.  

الامتثال لدى المصارف.

إلى  تهدف  قطاعية  مبادرة  هي  وولفسبرغ  مجموعة  فإن  كبير-  تحذير  -وهذا  ذلك  ومع  	
تقليل المخاطر القانونية )تغطية الالتزامات القانونية اللازمة(، وتكاليف الامتثال على المصرف )من 
خلال القيام بالحد الأدنى، وبأكبر قدر ممكن من الفاعلية من أجل استيفاء هذه الالتزامات(.  كما أنها 
طوعيّة، وهذا يعني أن لا علاقة لها في مراقبة امتثال المصارف لتوصياتها.  ويمكن فهم مجموعة 
بشكل  للاطّلاع  المصارف  لدى  الامتثال  موظفو  يستخدمه  قطاعي  منبر  أنها  على  وولفسبرغ 
التوجيهية حول  المبادئ  وتبادل  القانونية  التطورات  إلى  بالنسبة  متواصل على كل ما هو جديد 
كيفية أدائهم وظائفهم.  من الواضح إذن أن مجموعة وولفسبرغ غير مناسبة لمعالجة مخاوف 

المجتمع المدني حول موضوع أين تذهب الأموال المتأتية من الفساد.
http://www.equator-principles.com 
http://www.wolfsberg-principles.com 

حول   )OECD( والتنمية  الاقتصادي  التعاون  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ   5-6
الشركات متعددة الجنسيات:

المعايير  من  واسعة  مجموعة  والتنمية  الاقتصادي  التعاون  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  توضح 
المشتركة.  ففي الفصل العاشر، تحدّد المبادئ معايير سلوك الشركات في المجالات التالية: الامتثال 
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البيئة، الإفصاح  للتشريعات الوطنية، حماية المستهلك، محاربة الفساد، تأسيس أنظمة لإدارة 
عن المعلومات، الامتثال للتشريعات الضريبيّة.  وتمتاز هذه المبادئ التوجيهية عن غيرها بأنها تغطي 
أن  إلى  التوجيهية تميل  المبادئ  أما فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، فإنّ  المواضيع.   واسعاً من  نطاقاً 
تكون غير محدّدة.  فبينما تدعو السياسات العامة إلى احترام حقوق الإنسان، فإنها لا تحدد المعنى 

المحدد لذلك.

يشمل نطاق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دولاً أخرى غير الدول  	
الأعضاء في المنظمة: من جهة، قامت عشر دول إضافية بتبني هذه المبادئ التوجيهية،50 ومن جهة 
أخرى يتم تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في نشاطات الشركات في دول العالم الثالث في جميع 
أنحاء العالم.  كما يجري ترويج هذه المبادئ التوجيهية ومراقبتها عبر نقاط اتصال وطنيّة.  وهذا 

يعني أن هذه المبادئ التوجيهية توفر إجراءات لا مركزية للشكاوى.

الشركات  إلى  الموقّعة  الدول  من  توصيات طوعيّة موجهة  التوجيهية هي  المبادئ  هذه  	
العاملة في الدول الممتثلة بها، وهي تنطبق بالدرجة الأولى على الاستثمار.  وعليه، فإنّ هذه المبادئ 
الإنسان في  والمسؤوليّة تجاه حقوق  والاجتماعيّة  البيئيّة  القضايا  الآن  إلى  تعالج  لم  التوجيهية 

العلاقات التجاريّة.
www.oecd.org/daf/investment/guidlines

6-6 معايير الأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان:

في العام 1997، قامت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإعداد 
دراسة حول الشركات المتعددة الجنسيات وحقوق الإنسان.  وبناء عليه، تم تشكيل مجموعة عمل 
بدأت   ،1999 العام  وفي  الجنسيات.   المتعددة  بالشركات  الخاصة  والأنشطة  الأساليب  لتحديد 
الصلة، حيث قامت المجموعة بوضع مقترح  الاتفاقيات والإعلانات ذات  العمل بتفحص  مجموعة 

لمعايير المشاريع التجارية.

المتحدة حول مسؤوليّات  العمل مشروع معايير الأمم  2003، قدمت مجموعة  العام  في  	
الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من المؤسسات التجارية تجاه حقوق الإنسان )أي »معايير الأمم 
المتحدة« فيما يلي(.  وفي آب العام 2003، قامت اللجنة الفرعية بالتوافق على تبني هذه المعايير، 

وقامت بإحالتها إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )UNCHR( لمزيد من البحث.

وتتضمن معايير الأمم المتحدة النقاط التالية:
 الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية.

 حق الأشخاص بالأمن
»يجب على المؤسسات التجارية ألا تنخرط، أو تنتفع من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، 
الدولية ضد  الجرائم  من  وغيرها   ... الإلزامي  أو  الجبري  والعمل   ... والتعذيّب  الجماعية،  والإبادة 

البشر التي يعرفها القانون الدولي«.

من  )اعتباراً  وسلوفينيا  ورومانيا،  وليتوانيا،  ولاتفيا،  وإسرائيل،  وإستونيا،  ومصر،  والتشيلي،  والبرازيل،  الأرجنتين،   50
كانون الثاني 2008(.
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 حقوق العمّال كما تعرفها اتفاقيات منظمة العمل الدوليّة )ILO( ذات الصلة، بما فيها الحق 
في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، والحق في بيئة عمل آمنة وصحيّة، والحق في أجر يؤمن 

المستوى المعيشي اللائق، وحرية التجمع والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية.
 احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان

»إن المؤسسات التجارية ملزمة باحترام الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك 
الحقوق المدنية والسياسية، والامتناع عن دفع الرشاوى وتلقيها.«

 حماية المستهلك
»يجب على المؤسسات التجارية أن تتخذ الخطوات كافة اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع 

والخدمات التي تقدمها«.
 حماية البيئة

والأهداف،  والمبادئ،  الصلة،  ذات  الدولية  للاتفاقيات  وتبعاً   ... التجارية  المؤسسات  »)احترام( 
للمسؤوليات والمعايير الدولية المتعلّقة بالبيئة، وحقوق الإنسان، والصحة والسلامة العامة، 

والأخلاقيّات البيولوجية والإجراءات الوقائية.«.
http://www.unchr.ch/huridoca.nfs/(symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En

لم تتبنَّ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة هذه المعايير، ولكنّها طلبت من الأمين العام 
للأمم المتحدة أن يقوم بتسمية مقرر خاص لهذا الموضوع.  وقام السيد كوفي أنان بتسمية الأستاذ 

جون راغي.
http://www.business-humanrightes.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative 
http://ksfaculty.harvard.edu/Jhon_Ruggie 

)FLEG( 6-7 إنفاذ القانون والحوكمة في الغابات

2001 مع تبني  بدأت عمليات إنفاذ القانون والحوكمة في الغابات برعاية البنك الدولي في أيلول 
»إعلان بالي، الذي تعهدت فيه الحكومات، من بين أمور أخرى، بتكثيف الجهود الوطنية وتقوية أواصر 
التعاون الثنائي، والإقليمي والمتعدد الأطراف، من أجل معالجة جرائم الغابات وانتهاك قانون الغابات.  
العمل  لمجموعة  الاستشارية  والمجموعة  الإقليمية،  العمل  مجموعة  تشكيل  من  الرغم  وعلى 
الإقليمية، لم يتم وضع آليات منهجية لرفع تقارير أو لمراقبة التنفيذ، بحيث بات من المستحيل 

تحديد أثر هذه العملية على جرائم الغابات في الإقليم على أي درجة كانت من الدقة.

ومع ذلك، يظل الإعلان أداة مفيدة يمكن مساءلة الحكومات بموجبها، فيما لو اختار المجتمع  	
المدني القيام بذلك.  علاوة على ذلك، فإن مذكرات التفاهم الخاصة بمكافحة اقتلاع الأشجار غير 
إلى  تعود  واليابان،  إندونيسيا  وبين  المتحدة،  والمملكة  إندونيسيا  بين  به  المتصل  والاتجار  القانوني 
عملية إنفاذ القانون والحوكمة في الغابات )FLEG( في شرق آسيا، كما هو الحال بالنسبة لعملية 
إنفاذ القانون والحوكمة في الغابات )FLEG( في الاتحاد الأوروبي.  كما انعقدت اجتماعات فنية في 
الإقليم.  وقد تبع عملية إنفاذ القانون والحوكمة في الغابات )FLEG( في شرق آسيا عملية إنفاذ 
القانون والحوكمة في الغابات في أفريقيا )AFLEG( في تشرين الأول 2003، وعملية إنفاذ القانون 

والحوكمة في الغابات في أوروبا وشمال آسيا )ENAFLEG( في تشرين الثاني 2005.

القانون والحوكمة في  إنفاذ  إدماج الأهداف الخاصة بعملية  من أجل  تبُذل الجهود حالياً  	
 ،)NEPAD( الغابات في أفريقيا مع المبادرات الأخرى القائمة، مثل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
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أفريقيا،  جنوب  في   )SADC(و الوسطى(،  )أفريقيا   )COMIFAC( مثل  الأخرى  الإقليمية  والهيئات 
)أفريقيا   )ECOWAS(و الشرقية(،  )أفريقيا  والوسطى  الشرقية  لأفريقيا  المشتركة  والسوق 

الغربية(.

وفي العام 2003، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة عمل إنفاذ القانون والحوكمة والتجارة في  	
ويعمل  قانونية.   غير  بطريقة  بها  والمتاجرة  الأشجار  اقتلاع  أجل مكافحة  )FLEGT( من  الغابات 
الطوعية  الشراكة  اتفاقيات  هذه:  العمل  خطة  من  جانبين  على  رئيسي  بشكل  الأوروبي  الاتحاد 
على  والرقابة  التشريعات،  جدوى  بحث  فيها  بما  الإجراءات،  من  لمزيد  الإضافية  والخيارات   ،)VPAs(

الواردات من الأخشاب التي تقطع بطرق غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الطوعية إلى مساعدة الدول الموقعة على تحسين الحوكمة  	
وإنفاذ القانون لديها، وإلى تنفيذ نظام منح شهادات لكي تضمن تصدير الأخشاب القانونية فقط 

إلى أوروبا.  وبحسب رأي المجلس الأوروبي، ينبغي لاتفاقيات الشراكة الطوعية أن تحقق التالي:

المشاركة  تقوية  المهمّشة؛  للمجتمعات  عليها  الحصول  وحقوق  الأرض  ملكية  تقوية  	
الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات، وعلى وجه الخصوص الأطراف الفاعلة بخلاف 
الدولة، بالإضافة إلى السكان الأصليين؛ زيادة الشفافية والحد من الفساد.  وقد أعربت في البداية أربع 
دول، هي غانا، والكاميرون، وإندونيسيا وماليزيا عن اهتمامها.  أما الدول الأخرى التي أجرت اتصالات 
بالاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الشراكة الطوعية، فتشمل الغابون، وجمهورية الكونغو )الكونغو 

برازافيل(، وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبرازيل، وبوليفيا، وفيتنام، والإكوادور.

على  مشترك  بشكل  توقع  أن  عليها  فإن  كالصين،  الرئيسية  المستهلكة  الدول  أما  	
اتفاقيات الشراكة الطوعية هذه مع الدول المنتجة للأخشاب.  إلا أن اتفاقيات الشراكة الطوعية لا 
تمنع الواردات غير القانونية من الأخشاب من الدخول إلى البلدان غير الموقعة، الأمر الذي لا يجعلها 
حلاً جزئياً في أحسن الأحوال فحسب، بل إنه قد يشجع التدفقات غير القانونية من الأخشاب من 
البلدان الموقعة إلى البلدان غير الموقعة على اتفاقيات الشراكة الطوعية، التي لن تتأثر صادراتها 
إلى أوروبا.  لذا، ثمة حاجة إلى وجود تشريع واضح يجعل من غير القانوني بيع الأخشاب المنتجة 

بشكل غير قانوني.
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
www.eu-flegt.org

6-8 إصلاح اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف:

الاتفاقية الدولية النموذجية حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة للمعهد الدولي للتنمية 
اتفاقيات  لطبيعة  جوهرية  مراجعة  لإجراء  نوعها  من  الأولى  هي  محاولة  في   )IISD( المستدامة 
الاستثمار الدولية )IIAs( والغرض منها، وذلك منذ أن جرى وضع النموذج الحالي قبل 50 سنة تقريباً، 
قام المعهد الدولي للتنمية المستدامة بإنتاج اتفاقية دولية نموذجية حول الاستثمار من أجل التنمية 
الأطراف  المتعددة  الاستثمار  اتفاقيات  فيها  بما  الحالية،  الاستثمار  اتفاقيات  نماذج  إن  المستدامة.  
الفاشلة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تركز بشكل ضيق على حقوق المستثمر الأجنبي.  
الانفتاح، وتضارب  الخلل في مجالات عدة، بما فيها  التجربة على وجود عدد من مكامن  وقد دلت 
المصالح، والوضوح في الالتزامات الرئيسية.  وينطلق نموذج المعهد الدولي للتنمية المستدامة من 

ت القائمة
ص المبادرا

خ
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وجود علاقة واضحة بين الاستثمار وبين تحقيق التنمية المستدامة، وهو يتضمن السمات التالية:
 يقر النموذج بأن اتفاقية الاستثمار تتعلق في جوهرها بالحوكمة، وأن حماية حقوق المستثمر 

وواجباته وحقوق الدولة المضيفة وواجباتها، تشكل مكوناً أساسياً في هذه المعادلة.
 يطبق النموذج المعايير الأساسية للحوكمة الجيدة على الاتفاقية نفسها، بما في ذلك مقاربة 

مؤسسية مناسبة تستند إلى مبادئ »مؤتمر الأطراف«.
 يحدد هدفاً واضحاً للاتفاقية: تقوية الاستثمار الدولي المساند للتطلعات التنموية للبلدان 

النامية ومتطلبات التنمية المستدامة في الشمال والجنوب.
 يضع جملة من البنود التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من المستثمرين، 

والدول المضيفة والدول الأم.
 يضع مقترحات محددة لتحسين نقاط الضعف السائدة في نظام التحكيم بين المستثمرين 

والدول، بما في ذلك تحقيق قدر أكبر من الشفافية، ووضع إطار عمل مؤسسي.
العناصر  بين  مألوف  غير  توازن  تحقيق  نحو  تسعى  المستثمر  واجبات  تجاه  مقاربة  يتضمن   
الطوعية والملزمة، وذلك عن طريق الربط بين مسألة حل النزاعات وأداء الشركات، والربط بين 

سلوك المستثمر والتزامات المستثمر.
http://www.iisd.org/investment/model

الرعي الجائر في السفوح الشرقية-طريق المعرجات-اراضي الطيبة/ الاراضي الفلسطينية.	 الصورة: سعد يونس
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باتريك الي: مدير وعضو مؤسس في منظمة غلوبال ويتنس في العام 1993.  وهو يركز حالياً على 
فكرة موارد النزاع واستخدام الموارد الطبيعية في ظروف ما بعد النزاع، مع التركيز بوجه خاص على 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وساحل العاج.  علاوة على ذلك، فهو ينشط في مجال 

القيادة الإستراتيجية لغلوبال ويتنس.

والبيئة  الطاقة،  قضايا  على  ويركز  البرازيل،  في  باولو  ساو  جامعة  في  أستاذ  بيرمان:  سيليو 
البيئة  أجل  من  الاجتماعية  الحركة  منبر  في  الطاقة  عمل  مجموعة  في  عضو  وهو  والمجتمع.  
والتنمية للمنظمات غير الحكومية، وكان يعمل مستشاراً في شؤون البيئة لوزارة المناجم والطاقة 

البرازيلية.

لوك دانييلسون: مستشار وباحث ومحام مقيم في كولورادو في الولايات المتحدة.  وهو مشارك في 
عدد من الأنشطة التعليمية والاستشارية في مجالات التنمية المستدامة، والسياسات البيئية 
والتعدينية.  عمل مديراً لمشروع التعدين والمعادن والتنمية المستدامة )MMSD( بين العامين 2000 

و2002.

هايدي فيلدت: مستشارة وباحثة.  عملت في تحالف المدن الأوروبية للمناخ مع السكان الأصليين، 
عملها  في  ركزت  وقد  الأصليين.   السكان  مع  والتعاون  الغابات  سياسة  عن  مسؤولة  وكانت 
كمستشارة وباحثة على الصناعات الاستخراجية والمعايير الاجتماعية والبيئية.  دعت إلى إطلاق 

حملة »انشر ما تدفع« في ألمانيا، وهي عضو في منبر السياسة العالمية في أوروبا.

أليساندرو نادال: أستاذ في جامعة إلكوليجيو في المكسيك، حيث يدير برنامج أبحاث حول العلوم، 
والتكنولوجيا والتنمية.  يرأس ملف البيئة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في الاتحاد الدولي 
للمحافظة )IUCN(.  كما أن له مقالة أسبوعية حول الاقتصاد والاستدامة في »لا جورنادا«، إحدى 

أكبر الصحف المكسيكية.

شاندران نير: المؤسس والرئيس التنفيذي »للمعهد العالمي للغد« )GIFT(، وهو منظمة غير ربحية 
قائمة في هونغ كونغ.  بعد أن عمل لسنوات طويلة في الأعمال التجارية، بدأ بتقديم الاستشارات 
للشركات والحكومات حول الأعمال التجارية في آسيا، وتنمية القيادات، والاستدامة، والمسؤولية 
الاجتماعية للشركات.  ونير هو باحث زائر في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، كلية إدارة 

الأعمال، وزميل في معهد هونغ كونغ للمديرين.

فريق الإعداد
ق الإعداد

فري
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في  حكومية  غير  بيئية  منظمة  وهو  والتنمية،  البيئة  مركز  ومدير  مؤسس  نغويفو:  سامويل 
الكاميرون، تعنى بإدارة الغابات، والصناعات الاستخراجية وحقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى.  
وقد عمل سنوات عدة عضو مجلس إدارة في مجلس الإشراف على الغابات، وهو عضو في اللجنة 
التوجيهية لهيئة الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها )IUCN( حول القانون والسياسة 

البيئية.  وفي العام 1999، حاز على جائزة مؤسسة جولدمان للبيئة عن أفريقيا.

سيلاس ساكور: مدير معهد التنمية المستدامة، وهو منظمة غير حكومية في ليبيريا.  وقد عمل 
قبل ذلك في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(، وكان مستشاراً قطرياً لغلوبال ويتنس.  وقد حاز 

على جائزة مؤسسة جولدمان للبيئة لعام 2006.

والعالمية  والعربية  الفلسطينية  الصحف  له في  نشُِر  وباحث فلسطيني.   كاتب  جورج كرزم:  
الكثير من المقالات التحليلية في المجالات التنموية – البيئية والسياسية.  له العديد من الدراسات 

والكتب، منها:  

 المرشد في البستنة العضوية 
 نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات

 اقتصاد الصمود والمقاومة
 المبيدات الكيماوية والحرب القذرة

 التنمية بالاعتماد على الذات
 موقع قوة العمل العربية في الاقتصاد الإسرائيلي وآفاق التغيير.  كما ساهم، مع مؤلفين آخرين، 
في تأليف بعض الكتب المرجعية في الحقلين البيئي والغذائي، أهمها:  الدليل المرجعي في التربية 
البيئية، والمرشد في الأمن الغذائي الفلسطيني.  وحاليا، يعمل باحثا في مركز العمل التنموي / 

معا )القدس( ويرأس تحرير مجلة »آفاق البيئة والتنمية« الإلكترونية الصادرة عن المركز.   

حبيب معلوف: كاتب وصحافي، مسؤول شؤون البيئة في جريدة السفير اللبنانية واستاذ محاضر 
في الجامعة الانطونية لمادة قضايا معاصرة: الفلسفة البيئية، له عدة دراسات وكتب حول التنمية 
المستدامة وقضايا البيئة وفلسفتها ولاسيما كتاب “على الحافة: مدخل الى الفلسفة البيئية« 

الصادر عام 2002 عن المركز الثقافي العربي.






